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179883 ‐ يخطب أخته من يعمل ف الفنادق السياحية وه تصر عل الموافقة فهل عليه إثم لو وافق ؟

السؤال

تقدم أحد الأشخاص لخطبة أخت الصغيرة وهو شخص محترم جداً ، ولن المشلة أنه يعمل ف وظيفة تشبه وظيفة مشرف

أمن عام عل فندق فورسيزونز ف مدينة شرم الشيخ السياحية ، وكما تعلمون فضيلتم أعزكم اله أن هذه الفنادق تبيع

الخمور وأشياء أخرى ، للأسف لا تراع أصول ديننا ، وعندما فاتحتها ف هذا الموضوع قالت : إنه يعمل تابعاً لمجموعة

شركات طلعت مصطف الت تقوم بتأجير الأرض لهذا الفندق ، كما أن أرباح الخمور توزع منفصلة عن راتب الشهر ، وأنا

الآن ف حيرة .

سؤال الأول :

هل أرفض هذا الزواج ؟ عل أساس حرمة هذا الدخل لهذا الشخص ؟ أم أن هذا العمل لا علاقة له بالخمور ؟ ولا شء عليه ؟

: الثان وسؤال

وهل إذا أصرت أخت ووافقت أنا تحت ضغطها هل يون عل وزر ف ذلك ؟ مع العلم أنها مصممة عل ذلك سواء وافقت أم

ننن إقناعها لترثون لنوعية عمل الشخص ، كما أنه يمالعقد ، وهم لا ي ونوا شاهدين علي لا ، وستستعين بأقاربنا حت

لست أهلا لذلك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز العمل ف هذه الفنادق الت تبيع الخمور ويفعل فيها المنر من الزنا والفحش والغناء والرقص ونحو ذلك من

المحرمات ؛ لأنه من التعاون عل الإثم والعدوان ، ومن الرضا بالمنر والإقرار به ، والسب من وراء ذلك غير مشروع .

راجع إجابة السؤال رقم (46704) ، (126370) ، (173073) .

فعمل هذا الخاطب مشرف أمن عام عل الفندق لا يجوز ، والسب من ورائه محرم ولو كان يعمل لدى الشركة الت أجرت

الأرض لأصحاب هذا الفندق .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/179883/%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D9%85-%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
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وتأجير الأرض لمن يريد أن يقيم عليها هذه الفنادق السياحية الت يرتب فيها المنر بلا نير ولا واعظ من خلق أو دين لا

يجوز أيضا ؛ لأنه من المشاركة ف فعل المنر والعمل عل نشره وعدم إناره والتسب من ورائه .

وقد سئل علماء اللجنة :

ما حم تأجير الأرض أو المحلات التجارية ف غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير أو تأجيرها لبنوك ربوية ،

ونحو ذلك؟

فأجابوا : " تأجير الأراض أو المحلات التجارية لمن يستعملها ف أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم ،

سواء كان ف بلاد إسلامية أو غير إسلامية ؛ لأنه من التعاون عل الإثم والعدوان ، واله عز وجل يقول: ( وتعاونوا عل البر

والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان واتقوا اله إن اله شديد العقاب ) " .

انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14 /424) .

نلَع ) : ه عنه قَالال كٍ رضالم ننَسِ با نالخمر عشرة ، فروى الترمذي (1295) ع ه عليه وسلم فال صل وقد لعن النب

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْخَمرِ عشْرةً : عاصرها ، ومعتَصرها ، وشَارِبها ، وحاملَها ، والْمحمولَةُ الَيه ، وساقيها ،

وبائعها ، وآكل ثَمنها ، والْمشْتَرِي لَها ، والْمشْتَراةُ لَه ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

فيف إذا اجتمع مع ذلك كل بلية وفساد ومنر مما يفعله هؤلاء الناس بتلك الفنادق السياحية ؟!

وكيف يرض المرء لنفسه ولدينه أن يعمل مع هؤلاء ويتسب من ورائهم ؟!

ولو فرض أن أرباح الخمور توزع منفصلة عن راتب الشهر فعلّة التحريم لا تزال قائمة ، لأن نفس العمل ف هذه الأماكن محرم

، لما فيه من إعانة أهل المعصية عل معصيتهم ، ومخالطتهم ف أماكن معصيتهم وفجورهم وعدم الإنار عليهم وقد قال اله

تعال : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ انْ اذَا سمعتُم آياتِ اله يفَر بِها ويستَهزا بِها فََ تَقْعدُوا معهم حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ

غَيرِه انَّم اذًا مثْلُهم ) النساء / 140 .

قال السعدي رحمه اله :

" أي : إن قعدتم معهم ف الحال المذكورة فأنتم مثلهم ؛ لأنم رضيتم بفرهم واستهزائهم ، والراض بالمعصية كالفاعل لها ،

والحاصل أن من حضر مجلسا يعص اله به ، فإنه يتعين عليه الإنار عليهم مع القدرة ، أو القيام مع عدمها " انته من

"تفسير السعدي" (ص 210) .

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

"  يجوزُ حدِ انْ يحضر مجالس الْمنْرِ بِاخْتيارِه لغَيرِ ضرورة ، كما ف الْحدِيثِ انَّه قَال : ( من كانَ يومن بِاَله والْيوم اخرِ

فََ يجلس علَ مائدَة يشْرب علَيها الْخَمر ) ورفع لعمرِ بن عبدِ الْعزِيزِ قَوم يشْربونَ الْخَمر فَامر بِجلْدِهم فَقيل لَه : إنَّ فيهِم صائما

. فَقَال : ابدَءوا بِه اما سمعتُم اله يقُول : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ انْ إذَا سمعتُم آياتِ اله يفَر بِها ويستَهزا بِها فََ تَقْعدُوا

. ( مثْلُهإذًا م مَّإن رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي َّتح مهعم
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رْنا ميهف ةيملو َإل عإذَا د : اءلَمالْع ذَا قَالهلو ، هلفَاعرِ كْنالْم راضح لعج هنَّ الا نْهع هال ضزِيزِ ردِ الْعبع نب رمع نيب

هرْني لَمو ارِهيبِاخْت رضح نانِ فَممبِ اسرِ بِحْنارِ الْمْننَا بِارمقَدْ ا َالتَع هنَّ الكَ اذَلا ؛ وهورضح زجي رِ لَممالزرِ والْخَمك

فَقَدْ عص اله ورسولَه بِتَركِ ما امره بِه من بغْضِ إنْارِه والنَّه عنْه . واذَا كانَ كذَلكَ فَهذَا الَّذِي يحضر مجالس الْخَمرِ

. " بِهِم قلْحفَي هِمقسف اقِ فشَرِيكُ الْفُس وه هال هرما امك رْنالْم رْني و ةورررِ ضغَي نم ارِهيبِاخْت

انته من "مجموع الفتاوى" (28 / 222-221) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" العمل ف الفنادق الت تباع فيها الخمور محرم ؛ لأن ذلك من التعاون عل الإثم والعدوان ، وعل ذلك فالدخل المتسب

مقابل العمل ف هذا الفندق مال محرم ، وما ذكرت من اعتماد عل هذا المال ف طعامم ومشربم وتنشئة أولادكم منه ، فإنه

من ذلك المال بالتصدق به ، مع ترك العمل ف من ذلك ، والتخلص من المال المتبق م التوبة النصوح مما مضيجب علي

نمو بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا * وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمو ) : ه تعالهذا الفندق والبحث عن كسب حلال ، قال ال

يتَوكل علَ اله فَهو حسبه ) الطلاق/ 2، 3 " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 /433) .

ثانيا :

الواجب عليك رفض هذا الشاب وعدم الموافقة عليه لما تقدم ؛ ولأن أختك ف ولايتك ورعايتك ، وكلم راع وكلم مسئول

عن رعيته ، فأنت مسئول عنها يوم القيامة ، وعليك بنصحها بالحمة والموعظة الحسنة ، وأن تبين لها أن هذا الشاب لا يصلح

زوجا شرعا ؛ لأن كسبه من حرام وسيطعمها الحرام ، ولأن عمله ف أماكن الفساد والمنر ، ومثل هذا يخش عل دينه وعفته

وخلقه ، وأن يتلبس ببعض ما عليه القوم من هذه المنرات ، وأن الواجب عليك شرعا أن ترشدها وتعلمها وتنصحها وتخاف

عليها ، وأن تسأل أهل العلم بهذا الخصوص ، وأن تعملوا جميعا بما يأمرون به ؛ لأن اله تعال يقول : ( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ

كنْتُم  تَعلَمونَ ) الأنبياء/ 7 .

وتخبرها أن من ترك شيئا له عوضه اله خيرا منه .

وتستعين عليها بذوي الحمة والعقل من أهلها .

فإذا أصرت ه ، فلا يحل لك موافقتها ، ولا يحل لها ه أن تتزوج من غير ول شرع ، فإذا كنت أنت وليها ، لم يجز لها أن

تزوج نفسها ، ولا أن يزوجها ول أبعد منك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا اختارت من ليس بفء ف دينه فإن لوليها أن يمنع الناح ، ولا حرج عليه ف المنع حينئذٍ ، حت لو بقيت بدون زوج ،

وإذا لم ترض إلا بزوج لا يرض دينه فإن لأبيها أن يمنعها " .

انته من "فتاوى نور عل الدرب" (19/2) .
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لن الذي نرجوه منك أن تحاول تفهيمها ذلك بالحوار الهادئ معها ، ولا بأس أن تستعين عل ذلك ببعض أهل الفضل من

النساء الثقات ، أو أقاربم العقلاء الذين يقدرون الدين ، ويقيمون له وزناً ف حياتهم .

واله أعلم .


